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{ المقــــــــــــــــــــــــــــــدمة}    

يُعد مبدأ المساواة بصفة عامة وفي تقلد الوظائف بصفة خاصة من أهم المبادئ الإنسانية التي تحرص عليها الأمم وتناضل من   .

أجلها الشعوب وتحتل المكان الاسمي الرفيع بين حقوق الإنسان فهي  "بمثابة حجر الزاوية وبؤرة الارتكاز 1"  في كل تنظيم قانوني 

وينهار كل مدلول للحرية.  نتفي معني الديموقراطيةللحقوق والحريات وبدونه ي   

هي الشريان الحيوي لتحقيق أهداف المجتمع والنهوض بمستواه في كافة الميادين . فالوظيفة العامة كما عبر عنها البعض وبحق "

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية2  بالإضافة الى ذلك في السنوات الأخيرة ازدادت أهمية  الوظيفة العامة ازدياداً كبيراً وذلك بعد 

 دور الدولة من الدولة حارسة الى الدولة المتدخلة المشاركة في كل مناحي المجتمع3. 

إضافة .بِناءً عليه يُعد مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة احمد الاعمدة الراسخة في البنيان الدستوري للدولة القانونية الحديثة  

الموازنة الدقيقة    قسيد عملي لفكرة العدالة الإدارية التي تعد بدورها ركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، فيه تتحقالى انه تج

الافراد في النفاذ الى الوظائف العامة على قدم المساواة وحق الدولة في اختيار الاكفأ والاجدر لخدمة الصالح العام.بين حق    

لت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ما أورده القضاء في مصر أن الفرص التي كفلها الدستور للمواطنين .ومن أوضح الأحكام التي تناو

فيما بينهم تفترض تكافؤها وتدخل الدولة إيجابياً لضمان عدالة توزيعها على من يتزاحمون عليها ويتسابقون للفوز بها وضرورة  

لتبصر والاعتدال وهو ما يعني أن موضوعية شروط النفاذ إليها مناطه تلك ينهم على ضوء قواعد يمليها اترتيبهم بالتالي فيما ب 

قة المنطقية التي تربطها بأهدافها فل تنفصل عنها ولا يجوز بالتالي حجبها عمن يستحقها ولا إنكارها لاعتبار لا يتعلق بطبيعتها العلا  

 ولا بمطالبتها 4.

 

 ".112، ص"2000العقوبات "القسم العام"، دار الجامعة الجديدة، ، قانون حمد فتحي سرورأدكتور/  {1

 {هي نظرية عميد القانون العام الفرنسي "دوجي". 2

".2، ص"2008{ باحثة/ هدي أحمد صالح محمد، الترقية بالاختيار في الوظيفة العامة "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، 3  

{.5/8/2000ق{ والصادر بجلسة } 20لسنة  163الدستورية العليا في الدعوى رقم }{ حكم المحكمة 4  
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 { 2019المعدل في    2014دستور } {من 14بصريح نص المادة }فالوظيفة العامة حق مكفول للمواطنين طبقاً لما هو مقرر    .

والتي نصت على : " الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة 

م بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامه

 في الأحوال التي يحددها القانون 5.

. تأسيساً على ذلك فالاختيار والتعيين في الوظيفة العامة يقوم على أسس وشروط لابد من استيفائها عند التقدم للوظيفة ويأتي 

الكفاءة والجدارة كأساس للاختيار والتعيين دون محاباة او وساطة او تمييز غير مبرر بالإضافة الى كفالة  في مقدمة تلك الشروط  

 حقوق الموظفين مع إعتبار أن الوظائف العامة إنما هي تكليف للقائمين عليها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه. 

الدستور إلا أنه مقيد بشروط وإجراءات حتى لا يشكل   . ورغم أن حق تولي الوظائف العامة ح مكفول لجميع المواطنين بنص

ذلك تغولاً على حياة الأشخاص وتكون الوظيفة العامة منحصرة في فئة معينة إضافةً الى عدم التجاوز في استعمال السلطة من 

 جهة الإدارة 6.

وإساءة استعمالها يدفع الى التقهقر والتخلف لذلك . فالمساواة في الوظيفة العامة مبدأ أساسي لتقدم الشعوب وبناء الحضارات  

"فكم من نص أفرغ من   اهتمت سائر الدول الى دسترة ذلك المبدأ من أجل تحقيق العدالة الإصلاحية الإدارية في الوظيفة العامة

 محتواه، وكم من مبدأً سام تعثر في التطبيق أمام محسوبيات او تمييز أو فساد إداري يقوض أسس العدالة  والمشروعية  7. 

 

  

{. 2019{ المعدل في }2014{ من دستور }14{ المادة }5  

. "1"ـــ ص  2023{ الباحث/ محمد علي محمد على ـــ أساليب انعقاد الوظيفة العامة ـــ رسالة دكتوراة ـــ جامعة الإسكندرية ـــ 6  

احث/ معاذ محمود زيدان. { صياغة الب7  
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ينقسم الفصل الأول الي ثلاثة مباحث، اتعرض في المبحث الأول الى مضمون المبدأ من حيث مفهومه وطبيعته ثم  

انتقل الى المبحث الثاني كي اسرد أساس المبدأ من عدة أوجه ثم انتهي في المبحث الثالث الى ذكر بعض تطبيقات  

الفصل الأول كالاتي: المبدأ وتأسيساً على ذلك تكون خطتي في   

 

تأصيـــــــــــــــــل مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة{ } الفصل الأول   

 المبحث الأول } مضمون مبدا المساواة في تقلد الوظائف العامة{ 

المســــــــــــــــــــــــاواة في تقلـــــــــــــــد الوظيفـــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــة. المطلب الأول: مفهـــــــــــــــــــــــوم مبــــــــــــــــــــــدأ   

ــة العامــــــــــــــــــــــــــة. ــــــــ ـالمطلب الثاني: طبيعـــــــــــــــــــــة مبـــــــــــــــــــــدأ المســـــــــــــــــــــــــاواة في تولي الوظيفــــــــ ـ  

 المبحث الثاني  }الأساس القانوني لمبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة{ 

 المطلب الأول: الأساس القانوني لمبدأ المساواة في تقلد الوظيفة العامة. 

امة. المطلب الثاني: الأساس الديني والفكري والفلسفي لمبدأ المساواة في شغل الوظيفة الع  

 المبحث الثالث } تطبيقات مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة{ 

 المطلب الأول: الإشكالات المتعلقة بتطبيق مبدأ المساواة في شغل الوظيفة العامة على بعض الفئات.

 المطلب الثاني: إشكالية المساواة بين الجنسين في تولي الوظيفة العامة. 
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{ تأصيـــــــــــــــــل مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة الفصل الأول}  

 المبحث الأول } مضمون مبدأ المساواة في تولى الوظيفة العامة{ 

الاختيار والتعيين في تولى الوظيفة . يُعد مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة مبدأ جوهرياً مبناه أن الجدارة والكفاءة هي أساس  

العامة 8، وعند البحث في   عمق الموضوع وجدنا أن مفهوم مبدا المساواة في تولى الوظيفة العامة عند ظهوره اتخذ معني المساواة 

الاتجاه المعاصر على شكل الدولة والتنظيم القانوني لها تطور كذلك المبدأ ليشمل  القانونية ثم بعد ذلك ومع التطورات التي طرأت  

 معني المساواة الفعلية 9. 

لا يشكل   حتى . ورُغم أن حق تولى الوظائف العامة حق مكفول لجميع المواطنين بنصوص الدستور إل أنه مقيد بشروط وإجراءات  

على حياة الأشخاص وتكون الوظيفة العامة منحصرة في فئات معينة إضافةً الى عدم التجاوز في استعمال السلطة من ذلك تغولاً  

 .10الإدارة 

{ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن 6. وهذا المبدأ في التنظيم القانوني الفرنسي مبدأ ذا قيمة دستورية مستمدة من المادة } 

{ والتي نصت على "المواطنين متساوون في القبول أمام لجميع الوظائف والرتب والمناصب العامة 1689الفرنسي الصادر في عام }

 ".11حسب قدراتهم ودون تفضيل سوى ما يمليه استحقاقهم وفضائلهم 

واخلاقي قبل أن يصبح قانوني   ديني. ومن وجهة نظرنا، فأن مضمون المبدأ لا ينبغي أن يظل حبراً مسطراً على ورق بل هو التزام  

  ". تحمي الكفاءة من طغيان المحسوبيةيقع على عاتق الإدارة لضمان ولوج الاكفأ والأجدر الى الوظيفة العامة فهو الضمانة التي "

 

".8، ص"2020عمر أحمد النيساني، مبدا المساواة في تولى الوظيفة العامة "دراسة مقارنة"، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، رسالة ماجستير،  { الباحث/ عبد الله8  

".14، ص"2014ر الجامعة الجديدة، العامة، المظاهر والضمانات، دا{ سميحة لعقابي بشير الشريف، المساواة في تقلد الوظيفة 9  

".1{ الباحث/ محمد على محمد على، مرجع سابق، ص"10  

{.1789{ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر في }6{ المادة }11  
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 { مفهـوم مبدأ المساواة في تولى الوظيفة العامةالمطلب الأول }

" ساويت بينهما أي سويت وأقمت العدل بينهما وهو أصل يدل على الاستقامة والاعتدال  السواء أي العدل. بادئً ذي بدء المساواة لغوياً تعني "

  .12ولا ينقص عنه   د" الاخر بحيث لا يزيقدرأحدهما "، فالمساواة بين الشيئين هي أن يكون والتكافؤ دون تمييز غير مشروع وغير مبرر

" فالمساواة لا تعني إغفال  المساواة القانونية الموضوعية" ليصل الى مفهوم "المساواة الصوريةمفهوم المساواة في النظامين الفرنسي والمصري مجرد "  يتعدى.  

، وقد رسخ الفقه الإداري  13" تسري على الجميع قبل بدء عملية الاختيار عامة ومجردةشروطاً "بين المتقدمين بل تعني أن تضع الإدارة  الفروق الفردية  

" ومن هنا، فإن مفهوم المساواة في  الإخلال بالمساواة لا يتحقق إلا إذا تم التمييز بين أشخاص توفرت فيهم شروط واحدةالمقارن قاعدة مفادها أن "

"  التفاضل الإيجابي " بسبب جنس أو أصل أو عرق، ثانيها هو "عدم التمييز ركيزتين أساسيتين: أولهما هو "الوظيفة العامة بفرنسا ومصر يقوم على  

لمؤهلاتهم وهو ما يعرف  بناءً على الكفاءة فالمساواة تقتضي معاملة المتساوين في المراكز القانونية معاملة متساوية ومعاملة المختلفين معاملة مختلفة وفقاً 

" من السلطة تعُطي لمن تشاء بل  منحة وقد استقر الفقه والقضاء الإداري المصري والفرنسي على أن الوظيفة العامة ليست "،  14" قاقعدالة الاستحب"

 .15{  Merit System" الذي يثبت جدارته }حق للمستحقهي "

وطرق بابها فيمن تتوافر فيه  . فمبدأ المساواة في معناه الواسع يفيد الاعتراف للجميع بالحق وإتاحة الفرص الامكانية أمام الجميع للولوج للوظيفة العامة  

من قانون العاملين المدنيين بالدولة "يكون شغل الوظيفة العامة عن طريق التعيين أو الترقية    {12، فطبقاً للمادة } 16الشاغرة    الشروط المطلوبة للوظيفة 

"، ولكن من بين هذه السبل يتميز التعيين ومثله التكليف في الحالات المقررة قانوناً بأنه أداة    17  أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة

 . 18لشغل الوظيفة العامة  

 

".407، ص"1994{ ابن منظور، لسان العرب، حرف "س" مادة "سوي"، دار صادر، الطبعة الثالثة، 21  

."92، ص"1971ثروت بدوي، نظم الوظيفة العامة "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية،{ دكتور/ 31  

".115، ص"1971دار النهضة العربية،  عبد الفتاح حسن، مبادئ القانون الإداري، /{ دكتور41  

". 88ص"، 2012{ دكتور/ سعاد الشرقاوي، الوظيفة العامة في مصر "دراسة مقارنة" دار النهضة العربية، 51  
". 34، ص"2015الباحث/ محمد محمود سعيد، مبدأ المساواة في التعيين بالوظيفة العامة "دراسة مقارنة"، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  {61  

{. 0020لسنة  504{ والمعدل بالقانون رقم }1978لسنة  47{ من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم }12المادة } {71  

".405، ص"1998، القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، طدكتور/ محمد فؤاد عبد الباس {81  
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عامة أن تُنظم  . وتجدر الإشارة الى أن مبدا المساواة في شغل الوظيفة العامة يندرج تحت مفهوم مبدا المساواة امام القانون إذ ان من شأن الوظائف ال 

بأن تساوي بين  ملزمة    بقوانين ولوائح يجب تطبيقها بدون تمييز بين من تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها من تلك القوانين واللوائح فليست الدولة

توافر فيهم الشروط  الموظف وغيره ممن لا تتوافر فيه الشروط بعينها في وظيفة عامة، فالمقصود بهذا المبدأ أن تمتنع الدولة عن التفرقة والتمييز بين من ت

قوق والواجبات العامة من المبادئ الدستورية العليا  اللازمة لشغل هذه الوظائف، وقد أصبح مبدأ المساواة أمام القانون وما يتفرع عنه من مساواة في الح

عمق أنه ملزم  التي تعلو الدساتير المكتوبة ذاتها بحيث يكون للقاضي الامتناع عن تطبيق ما يخالفها باعتبارها من المبادئ التي يؤمن ضمير الجماعة ب 

     .19للدولة

ي الأصل الذي يملك تحديد مبدا المساواة فهي التي تملك أصلاً أن تضع حدوده وضوابطه ومداه متقيدة بروح  . ومن المسلم به أن السلطة التشريعية ه

أو بوضع  الدستور السائدة في الدولة ولها أن تحرم طائفة معينة من المواطنين من تولى الوظائف العامة سواء بوضع شروط لشغلها بصفة عامة مجردة  

معينة من الأشخاص لسبب يتعلق بالمحافظة على الكيان الأساسي للدولة او بقصد تحقيق حسن سير المرافق العامة    قاعدة عامة تنطبق على طائفة 

 . 20  تنحرف لتحقيق "نزوات حزبية أو أغراض سياسية" بعيدة عن هذين الأساسيين ألا على 

{ أن هذا المبدأ يعد  1954" عام } Barelباريل  بقضية "{ في حكمه الشهير في  Conseil d’Etatوقد أكد مجلس الدولة الفرنسي }.   

مما يجعل الكفاءة من المبادئ العامة التي تلتزم بها الإدارة حيث لا يجوز استبعاد أي مرشح من مسابقات التوظيف بناءً على آرائه السياسية او معتقداته  

سي حينما قضي بأن "التعيين في الوظيفة العامة يجب ان يكون مستنداً الى  وقد ساير القضاء المصري نظيره الفرن   ، 21  هي المعيار الوحيد للمفاضلة

، وأن مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور ليس مجرد شعار بل هو حق  22أساس قانوني سليم وفي خدمة مرفق عام على سبيل الدوام  

 .23يوجب على الدولة اتخاذ تدابير إيجابية لضمان إعماله 

 

".198، ص"1958دكتور/ محمد حامد الجمل، الموظف العام فقهاً وقضاءً، دار الفكر الحديث،  {19  

" متاح على:12/4/2026، تاريخ الاطلاع "2016دكتور/ مصطفي سالم مصطفي النجفي، المساواة ودورها في تولى الوظائف العامة، رسالة ماجستير،  {20  

}https://ns1.almerja.com/more.php?idm=4211{ 

 

". 542، ص"2011عربي، دكتور/ سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري "دراسة مقارنة"، دار الفكر ال {21  

". 112{ مجموعة أحكام المحكمة، المجلد الرابع، ص"15/4/1989بجلسة }ق{ الصادر  9لسنة  983المحكمة الدستورية العليا: طعن رقم } {22  

".ب 162"، ص"1{ مجموعة أحكام المحكمة، المجلد الخامس، ج"2/1/1993ق{ الصادر بجلسة }  8لسنة  966المحكمة الدستورية العليا: طعن رقم } {23  
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  المشرع الفرنسي عند مجرد إتاحة الرفص أمام الجميع بل امتد ليشمل المساواة أمام شروط التوظيف وهو ما يعني وضع ضوابط عامة ومجردة ولم يقف  .  

ها  ع الإدارة من وضع شروط فنية أو بدنية تقتضيتنطبق على الكافة دون تمييز، ومع ذلك استقر القضاء الإداري الفرنسي على أن مبدأ المساواة لا يمن

تحقيق    طبيعة الوظيفة، كما لا يتعارض مع تقرير بعض "الاستثناءات الإيجابية" لصالح فئات معينة كذوي الاحتياجات الخاصة ، طالما أن الهدف هو 

 .24عدالة واقعية وليست مجرد مساواة حسابية جامدة، وهو ما يكرس مفهوم الجدارة كضابط جوهري للمبدأ

يحددها القانون دون تمييز بينهم بسبب    التي. فالمساواة في الوظيفة العامة كما أشرت سابقاً حق مكفول متى توافرت في المتقدمين الشروط الموضوعية  

ولا لعربي على    أعجميالناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على  "  { صلى الله عليه وسلمالرحمن  حبيبُ الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة فقد قال }

وهذا دليل قاطع    "26  " ثم تلا قوله تعالى "إن أكرمكم عند الله اتقاكم25من تراب  وأنتم لأدم وأدم، إن اباكم ادم  إلا بالتقويسود  على أ  حمرولا لا  أعجمي

ية "مطلقة" تمنح الوظيفة لكل  من }سيد الخلق اجمع{ على وجوب المساواة دون تمييز غير مبرر، وعليه فالمساواة المقصودة ليست مساواة حساب

لا يُحرم أحد من  من يطلبها بل هي مساواة نسبية تعني وحدة القواعد والشروط المطبقة على فئة معينة من المتقدمين من المراكز القانونية المماثلة بحيث  

 .27  الوظيفة طالما أستوفي شروطها ولا يمُنح آخر ميزة استثنائية لمجرد اعتبارات شخصية او سياسية 

"حيث يعتبر المبدأ هو الوسيلة والضمان  merit systemالاستحقاق والجدارة  . ويرتكز مفهوم المساواة في الفقه الإداري الحديث على فكرة "

بين المترشحين المفاضلة  التام في  بالحياد  تلتزم الإدارة  يتحقق حينما  للمساواة  وبالتالي فإن مفهوم الحقيقي  الاكفأ والاجدر،  نتائج    لاختيار  بناءً على 

 .28الاختبارات أو المسابقات الرسمية بعيداً عن المحسوبية أو الوساطة  

 

 

 

 

 

".418، ص"2010دكتور/ ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية،  {42   

هجرية{. 10ذي الحجة عام  9، } حجة الوداع عرفات فيمشعر   على صلى الله عليه وسلمخطبة الوداع التي القاها الرسول  { 25   

{.13سورة الحجرات الأية رقم } {26  

".85، مرجع سابق، ص"{ دكتور/ سعاد الشرقاوي27  

".114ص"، 2002، إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية "دراسة مقارنة" دار الفكر العربي، ي{ دكتور حمدي أمين عبد الهاد28  
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 { المساواة في تولى الوظيفة العامة مبدأطبيعــــــــــة  }ثانيالمطلب ال

في بناء الدولة القانونية على الأسس الحديثة فهو الضمانة  "  الارتكازحجر الزاوية وبؤره  قاً في تولى الوظائف العامة ". يُعد مبدأ المساواة كما نوهت ساب

العامة "جعل اول دون  تح   التيالجوهرية   للمجموع لوظيفة  أبعاد دستورية  حدد طبيعة هذا المبدأ من خلال  وتت  " لفئة معينة  امتياز" الى "خدمة  عدة 

 لأفرع الاتي ذكرها. امن خلال  وسأسردهاخل ومتشابك ووظيفية وقضائية جميعها متدا

 {: ورية الآمرةـــــــــــــة الدستــــــــــــــالطبيع}الفرع الأول 

الفوق دستورية المفترضة بغض النظر  "لقوانين حيث أنه من القواعد  جميع اللوائح وا" تسمو فوق ستورية عليا دة دقاعيستمد المبدأ طبيعته من كونه ".  

  { onstitutionnalliteCde  oelB’ذات القيمة الدستورية }لها من المبادي  بل جعبالنص عليها    لم يكتف المشرع   في فرنساف  ،"29  دسترتها أم لا عن  

على السلطة التشريعية ذاتها فلا    "سيادياً الطبيعة تجعل المبدأ قيداً "  وهذه {  1789ة من إعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي لعام } المستمد

د ساير الفقه العربي هذا الاتجاه الذي أكد  قو،  " عدم الدستوريةوإلا وقع النص تحت مقصلة "اطنين  للمشرع وضع شروط تمييزية تهدر حق المويجوز  

 . 30  وظيفةبما لا تقتضيه طبيعة ال   التميزارات من شأنها  لإدارة عن وضع نصوص أو إصدار قروايد المشرع    غلُلقة تدستورية مط   ذو قيمة  المبدأن هذا  أ

لوظيفة  على أحقية المواطنين في الولوج ل   {2014أكدت الدساتير المتلاحقة وصولاً لدستور }  الفلسفة ذاتها حيث. وفي مصر تبني المشرع الدستوري  

من قواعد النظام    " دة أمرة قاع" مما يجعل منه " الأمر صفة "تضُفي على المبدأ   للوظيفة العامة وهذه الطبيعة الدستورية  اءة معياراً كفجعل من ال العامة و

ام   متواتر أن "مبدا المساواة أمفي قضاء    كد القضاء الدستوري المصري ، وقد أ عليها  الالتفافا أنها قواعد لا يجوز مخالفتها أو  تعلمنا ممن سبقون  التيالعام  

ءم مع احتياجات  ح المبدأ طبيعة مرنة تتلاا يمن" وهو م31للمخاطبين بالنص   المتشابهةقة بل يعني تماثل المراكز القانونية  القانون لا يعني المعاملة الحسابية المطل

 .32  ءً على الولاءات بل تظل حقاً مشاعاً لمن تتوافر فيه الكفاءةث أو تُمنح بناالى مغانم تُوربحيث لا تتحول الوظائف  الإدارة

 

". محاضرات مادة "الحريات العامة أحد ذُكرت في { دكتور دينا عابدين، 29  

  اقتحام  بالإضافة الىالقضاء على الاقطاع والتمييز الطبقي  نتائجها    كان من  والتي{  7891يوليو    14ة المُنطلقة في }ة الفرنسيسي إبان الثورن الفرن ط لان حقوق الانسان والمواع. صدر إ

. دام الملك لويس السادس عشر بالمقصلة عسجن الباستيل وإ  

".85{ دكتور سعاد الشرقاوي، مرجع سابق، ص"30  

{.19/6/1993لسة }{ الصادر بجق 14لسنة  107{ المحكمة الدستورية العليا، طعن رقم }31  

".512ص" ،ع سابق{ دكتور/ سليمان الطماوي، مرج23  
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 {: الطبيعــــــــــــــــــة الوظيفيـــــــــــــــــــــــــة }الفرع الثاني  

داء أعباء الوظيفة،  ة الفرد لأمرتبطة بصلاحي  " نسبية  اواةمس   " ليست مسالة حسابية تمنح للجميع حق التعيين بل هي    المساواةأنفاً الى أن  . أشرت  

الإدارة في كلاًف وفرنسا    جهة  القان  ملتزمة من مصر  المراكز  بين  وبالمساواة  فقط  المتماثلة  منونية  تفرقة    ذلك   يُستنبط  بوجود  تسمح  المبدأ  ان طبيعة 

 . 33{  ystemSerit M} الاستحقاق " قائمة على معيار الجدارة وموضوعية "

من  تض  التي، فالمساواة هي الوسيلة الفنية الوحيدة  لأفرادق اذاته قبل حماية ح  المرفق العاملأول الى حماية  م اتهدف في المقاالطبيعة الوظيفية    هذه و.  

، فإن   عليه ، وبناءًفاءةقدر من الك   وبأعلى تظام واطراد  مما يؤدي الى استمرار سير المرافق العامة بان  من بين المتقدمين  "والأكفأ   لأصلحا"للدولة اختيار  

، فالمساواة الحقيقية  " الوظيفية لطبيعتها "   للمساواة بل هو إعمال صحيحلا يعُد إهداراً  {..والتقدير الجامعي والسن وغيرهالمؤهل  }وضع شروط مثل

ور والاعتداء على مصلحة المرفق  تقتضي عدم معاملة الشخص الكفء معاملة الشخص غير الكفء لان التساوي بين غير المتساوين يُمثل قمة الج

 ". 35القائم على الكفاءة هو جوهر المبدأز  ي التمي"على نهج مجلس الدولة الفرنسي في اعتبار أن    القضاء الإداري المصري   ر، وقد سا34  والأشخاص العام  

ن  " بالتلى فإتكليف للقائمين عليها لخدمة الشعب معتبرة أن الوظيفة العامة " على المبدأصارمة  " حمائيةارية العليا طبيعة "أسبغت المحكمة الإدقد . و 

" هو  علان عن الوظيفةالإامها المتواترة أن "في التعيين هو عيب جسيم يوصم القرار بالبطلان وأكدت في أحك محاباة أو وساطة أو تمييز غير مشروع  أي

المحكمة عند هذا الحد بل ذهبت الى  ولم تقف  ،  36 مجرد نص نظري عنصر جوهري من طبيعة المبدأ وبدونه تفتقد المساواة ركنها العملي وتتحول الى

إهدار لطبيعة المبدأ القائم   ككليات الحقوق لصالح من هم أقل منهم تقديراً معتبرة ذل   أوائلارات تعيين خطت  أبعد من ذلك في رقابتها حيث ألغت قر

 .37ة والاستحقاق  على الجدار

كفاءة  العامة مظهر لل  اف وتكفل تحويل الوظيفةمن الانحرداري  از الإتحمي الجه  التيهو الضمانة المؤسسية    أ  على ما تقدم، يظل هذا المبداً وبناءً ختام.  

 ة أو تمييز. والجدارة بعيدا عن محابا

 

".248، ص"2012،ار المطبوعات الجامعيةلقانون الإداري، د، مبادئ اب عبد الوها{ دكتور/ محمد رفعت 33  

".195، ص"ع سابقمرج { دكتور/ ثروت بدوي،34  

".824دكتور/ محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص"{ 35  

{. 20/2/2002در بجلسة }ق عليا{ الصا 44لسنة  4215: طعن رقم }لمحكمة الإدارية العليا{ ا36  
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